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الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بالمحمول
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يزال الكلام في المحمول، إذا كان حريراً فهل تصح الصلاة فيه أو لا؟
في كلتا الصورتين حكم اليزدي (رض) بجوازه، وذكر حكيم الفقهاء (رض) عن بعضهم ـ لم يذكر اسمه ـ أن جواز حمله متوقف على جواز حمل غير مأكول اللحم في الصلاة، فإن جوزنا حمل ما لا يؤكل لحمه في الصلاة فحينئذٍ كذلك نجوز حمل الحرير في الصلاة، ثم أشكل عليه بأن ذلك البعض استدل بكون الحرير من فضلات غير مأكول اللحم  ومعروف ـ والعلم عند الله والراسخين في العلم ـ أن الحرير مأخوذ من فضلات الحيوان وذلك الحيوان(دود الحرير) ينتج منه الحرير، واعترض السيد حكيم الفقهاء (رض) بأن  هذا غير واضح، لأن الذي لا يجوز حمله من غير مأكول اللحم هو اللحم، أما إذا كان غير لحم فحينئذٍ لا إشكال.
 والظاهر أن هذا المستدل ناظر إلى رواية عبدالله بن بُكير الرواية الأولى من  الباب ثاني من أبواب لباس المصلي، في هذه الرواية الإمام (ع) يذكر ابن بُكير أن زرارة سأل الإمام (ع) عن صحة الصلاة فيما يكون من بول وغائط ونحو ذلك من الحيوانات التي لا تؤكل، فقال (ع) بعدما أخرج كتاباً منقوشاً بإملاء الرسول الأعظم (ص) وحكم بأن  كل ما لا يجوز أكله وشربه لا تصح الصلاة فيه مطلقاً.
 فهذه الرواية هي مقصود هذا المستدل، أنه إذا كانت الصلاة لا تصح فيما لا يؤكل لحمه فكذلك الحرير لأنه مما لا يؤكل لحمه، ولكن كلامه يُشكل عليه من جهة أخرى أنه إذا كان الإنسان حاملاً لشيء غير مأكول اللحم مثل الحرير وغير الحرير فالكلام في هذا، لا في أنه لابس ما لا يجوز أكله ولا يجوز شربه كما هو مفاد الرواية، فإذن دليله غير واضح بالبيان الذي ذكرناه في خدمتكم، لا من جهة ما أفاده حكيم الفقهاء (رض).
 ثم إن السيد الأعظم (رض) تمسك برواية محمد بن عبد الجبار وهي الرواية الثانية من الباب الحادي عشر من أبواب لباس المصلي:
قال كتبت إلى ابي محمد (ع) اسأله هل يصلي في قلنصوة حرير محض أو قلنصوة ديباج فكتب (عليه السلام) : لا تحل الصلاة في حرير محض.
 أفاد السيد الأعظم (رض) في الكلمة الواردة في كلام الإمام (ع) (في) هل هي بمعنى الظرفية أو بمعنى المصاحبة، إن كانت بمعنى المصاحبة فمعنى ذلك أنه لا تجوز الصلاة بحمل الحرير، بتقريب أن قوله عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض يعني لا تحل صلاة مع حرير محض، سواء كان لابساً أو غير لابس.
أما إذا فُسرت (في) هاهنا بمعنى ظرفية فحينئذٍ يكون المنع محصوراً باللبس فحينئذٍ لا مانع من حمل الحرير في  الصلاة سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا.
 هذا ما أفاده السيد الأعظم (رض) وهو غير واضح أبداً، فتفسير كلمة (في) أشرنا في السابق إلى أن تفسير كلمة (في) بمعنى المصاحبة جداً غير واضح، فقد ذكر في المُغني معاني كلمة (في) وأن من معانيها الظرفية والمصاحبة، واستدل على ذلك بآيتين ﴿قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾([footnoteRef:1]). [1: () سورة الأعراف: 38.] 

فهاهنا استشهد بالقرآن أنه جاء بمعنى المصاحبة، لكنه نفس صاحب المغني استشكل على هذا، فقال إن  الصحيح هاهنا أن (في) بمعنى الظرفية.
 وكذلك حاول الاستدلال بقوله تعالى:  ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾([footnoteRef:2]) [2: () سورة القصص: 79.] 

والاستدلال بهذه الآية الشريفة على معنى المصاحبة بتقريب أن خروجه على قومه في زينته يعني مع زينته.
 ولكن في روايات في  المفسرة لهذه الزينة ليس مقصود منها الزينة التي كان الرجل يلبسها، بل كانت الزينة عبارة عن خدم وجوارٍ وعبيد،يمشي قارون بينهم وهو في الوسط ويكون مفاتيح خزائنه، يتفاخر بما اُعطي من المال.
فالتأمل في الآية الشريفة لا يمكن معه تفسير (في) بمعنى المصاحبة، بل بمعنى الظرفية حينئذٍ.
 فعليه ما اعتمد عليه السيد الأعظم (رض) من أن (في) هاهنا بمعنى الظرفية استناداً لكلام أهل اللغة غير واضح جداً.
 ولو تنازلنا وقلنا أنها تأتي بمعنى (مع) كما تأتي بمعنى الظرفية، فلا يمكن تفسير (في) بمعنى مصاحبة في خصوص هذه الرواية؛ لأن السؤال في الرواية سؤال من السائل كتبت إلى ابي محمد (ع) اساله هل يُصلي في قلنسوة، وكذلك يقولون في حرير محض وقلنسوة ديباج، ظاهرها أنه لا يقصد بالسؤال كونه حاملاً قلنسوة بيده، بل مقصوده لبسها.
فالذي ينبغي أن يقال: أنه مع قطع النظر عما أفاد هذان العلمان السيد الحكيم وكذلك السيد الأعظم (رض) لا بد من التأمل بالروايات والأدلة التي منعتنا من الصلاة في الحرير فهي روايات كلها تدل على عدم جواز الصلاة في الحرير، بمعنى أن يكون الحرير ملبوساً، هذا هو المقصود ولا أجد فيها شيئاً غير ذلك.
 وإلا فالذهب والفضة لا يجوز الأكل فيهما، ولكن لم أجد احداً من فقهائنا الأبرار استشكل في حمل الدينار أو الدرهم معه في جيبه، وحكم بأن  المحمول لا يجوز كما أن الذهب لا يجوز، فحمل الحرير في حال الصلاة كحمل الذهب، كما أن الذهب والفضة لا يجوز الأكل فيهما، ولكن حملهما يجوز مطلقاً في الصلاة وفي غير الصلاة.
فعليه فالصحيح أنه يستدل بقصور المقتضي، المقتضي للحرمة لا يوجد، فإذا ما شككنا في ذلك فحيث لم يوجد في الأدلة ما يدل على المنع فيُتمسك برواية لا تعاد الصلاة إلا في خمس، في هذه الأمور التي هي ذكرها خمسة هي التي توجب بطلان الصلاة، الزيادة في السجود ونقصانه، الزيادة في الركوع ونقصانه، وكذلك عدم الصلاة إلى القبلة، وأما القراءة فهذه الرواية يستدل بها على أن الإنسان إذا أخطأ في القراءة فهي صحيحة.
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